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The specificity of assigning criminal responsibility for participation in 

customs crimes 
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 ملخص: 

لا مررراف  رري أأ م ررملة الم ررجولية الجزابيررة  رري المجررال الجمركرري مررأ المواكرريا  ا  ال  و رريّة كون ررا 

ع الجزابرر  تتميز بمجموعة مأ القواعد التي يُحدد بمقتكاها الم جول عأ الجرابم الجمركية، حيث ترولّ  المرررّ 

تطبيق ا بما يكمأ تو يعًا معتبراً لدابرة الار اص ال يأ يمكرأ أأ ت رند الري م هر م الم رجولية، ويل رر  لر  جليًرا 

 21المجرخ  ري  07-79المعدّل والمتمّم للقانوأ رقم  2017 يفر   نة  16المجرّخ  ي  04-17 ي قانوأ رقم 

تحترو  بعرن ن و رل علر  أحكرام ا رت نابية مقارنرة مرا والمتكمّأ قرانوأ الجمرار ، بحيرث  1979يوليو  نة 

قوام را مجموعرة  الجمركيرة مبادئ الارترا  العامّة والتي  ي ا أوجد المررع م جولية جزابية مُو عة  ي الجررابم

 .مأ القرابأ القانونية عل  بعن أر اص ولو كانوا غير م جوليأ عأ ارتكاب ا

 الكلمات المفتاحٌة: 

 ، الم تفيد مأ الغش، الجريمة الجمركية، حيازة البكابا، التواطج، القرابأ.الم جولية الجزابية

Abstract:  

There is no doubt that the issue of criminal responsibility in the customs field is one of 

the issues of privacy as it is characterized by a set of rules by which the person responsible 

for customs crimes is determined, as the Algerian legislator took over their application to 

ensure a significant expansion of the circle of persons to whom this responsibility can be 

assigned, and this is evident in the Law No. 17-04 of February 16, 2017, amending and 

supplementing Law No. 07-79 of July 21, 1979, which includes the Customs Law, so that 

some of its texts contain exceptional provisions compared to the general principles of 

participation in which the legislator created an expanded criminal liability in these crimes. It 

is based on a set of legal presumptions against some people, even if they were not responsible 

for committing it. 

Keywords:  

criminal responsibility, the beneficiary of fraud, customs crime, possession of goods, 

collusion, clues. 
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  مقدمة:

تركل الم جولية الجزابية أحد أهم ال  و يا  الموكوعية  ي قانوأ الجمار ،  بالرغم مأ  كوع ا 

لنفس قواعد الإ ناد القانوني  واف تعلق الأمر بالفاعليأ الأ لييأ أو الرركاف والتي تكفل بتحديدها القانوأ 

مُو عة ت كا لأحكام  ا ة مغايرة لما هو  الجنابي العام إلاّ أأّ المررّع الجمركي أوجد م جولية جزابية

من وص عليل  ي المبادئ العامة،  القاعدة العامة  ي نطاق م تلف الجرابم أأ إ ناد الم جولية عأ كل جريمة 

إل  الر ص ال   يمتي نراطًا يقترف بموجبل الفعل المُكوّأ ل ا أو  علا مأ الأ عال الدا لة  ي تكوين ا أو عل  

نراطا ي لح لأأ يكوأ و يلة مأ و ابل الارترا   ي ا، غير أنل نلرا للطبيعة ال ا ة للجريمة الأقل أأ يجت  

الجمركية تُبرر ال روج عل  ه م القاعدة  ي الم جولية ال ا ة بالترريا الجمركي، بحيث يُعد م جولاً عأ 

الإجرامي بمف وم المبادئ  الجريمة مأ يترك ا تتحقق بفعل غيرم أيكا أو حت  يمكأ أأ يكوأ غريبا عأ الفعل

 العامّة.

مأ قانوأ الجمار   310إل   303ويُلاحل بالرجوع إل  الأحكام المن وص علي ا  ي المواد مأ 

أأ للم جولية (2017، 04 -17)قانوأ رقم  2017 يبرا ير  نة  16المجرخ  ي  04 –17الجزابر  رقم 

تتميز بحالا  غير مملو ة  ي النلام العام للم جولية لأن ا الجزابية  ي الجرابم الجمركية أهمية واكحة، إ  أن ا 

حالا  مأ الرمول بحيث تتّ ا لكا ة أ عال المراركة  ي ه م الجرابم بالركل ال   قد لا يكوأ المت م لا  اعلا 

أ ليا ولا م تفيدا بركل ربي ي مأ الغشّ الجمركي، وإنّما مجرد طرف معني بركل ما  ي عملية الغشّ يُفترن 

أأ يكوأ م جولاً كمأ مجال الا تفادة مأ الغش الجمركي المحدد قانونا، وكمأّ المررّع  ي نطاق مكا حة 

الجرابم الجمركية ي دف ال  ا تزال ارتكاب ا بمعاقبة كل مأ يقفوأ وراف الجريمة وي اعدوأ علي ا عأ بعد 

حت  ولولم يقم بتنفي ها، ولا ر  أأ وبعيد عأ الأكواف وتحميل الم جولية لأ  ر ص يجني منفعة مأ الجريمة 

المررّع يرغب عل   عيد أو ا  ي الو ول ال  عقاب الفاعليأ والفاعليأ مع م وكل الم اهميأ تحقيقا لأهداف 

القانوأ الجمركي، المتم لة  ي الحفال عل  الاقت اد الوطني مأ التلاعبا  ومحا بة كل مأ ي في ورافم إرادة 

  الح الدولة.  غش ت ت دف الاعتداف عل  م

بناف عل  ما تقدّم،  إأ مأ أهم ملاهر الجانب الا ت نابي  ي الم جولية الجزابية الجمركية يكمأ بوكوح 

 ي تو ا نطاق ه م الم جولية والقواعد التي يُحدد بمقتكاها الم جول عأ جريمة جمركية تجد   ي ك ير مأ 

 ا ي  ي قانوأ العقوبا ، ويبرر ه ا الجانب عموما الأحياأ إل  م اس حقيقي ببعن المبادئ  ا  الطابا الأ

بعدم ملافمة الأحكام العامة  ي كرف الم جول عأ الغش، ول ل  عمل المررّع الجمركي عل  إقرار أحكام 

م تقلةّ تَكمأ تو يعًا معتبرًا لفبة الأر اص ال يأ يمكأ أأ تُ ند إلي م ه م الم جولية لترمل أر اص غرباف عأ 

 الجريمة.

بدو أهمية الدّرا ة واكحة  ي معالجة م ملة تعتبر مأ أدقّ الم ابل  ي مجال الم جولية الجمركية وت

لأن ا تكرف بركل ملف  للنّلر عأ المقتكيا  الا ت نابية  ي إ ناد الم جولية الجزابية عأ الجرابم الجمركية 

ام م تلفة  ي قانوأ الجمار  مقارنة بمف وم ا الوا ا،  في ه ا الإطار عمل المررع الجزابر  عل  تنليم أحك

ما القواعد العامة والتي توحي بات اع نطاق ه م الم افلة، إ  أكاف إل  الم جولية الرّ  ية نوعا جديدا مأ 

الم جولية بحق بعن الأر اص ولولم ي ب  بركل حا م أن م  اهموا  ي الغشّ ولم ي در عن م أ   عل ايجابي 

 يُمكأ أأ يتحملون ا عل  أ اس ممار ة نراط م ني معيأ أو يتحملون ا عل  أ اس ينطو  عل  م الفة القانوأ، 

الحيازة المادية للبكاعة محل الغشّ التي يكوأ قوام ا مجموعة مأ القرابأ القانونية دوأ حاجة إل  إ با  أ  

 م اهمة مأ طر  م  ي ارتكاب الجريمة.
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عل  نلام غير عاد   ي الارترا  وإأ كاأ  و كلا عأ  ل ، أأ المررع اعتمد  ي المجال الجمركي

ي مح بتطبيق الارترا  طبقا للقواعد العامة إلا أنّل يقوم أ ا ا عل  مبدأ "الا تفادة مأ الغش" لتطبيقل  ي أو ا 

نطاق ممكأ، وقد  صّ بل أ  ر ص رار  ب فة ما مأ رمنل ال ماح لإدارة الجمار  متابعة أ  متد لٍ يكوأ 

غشّ، وما مأ ر  أأ ه ا  التوجل راجا حقيقة إل  مقا د الترريا الجمركي وأهمية القيم قد لعب دورا  ي ال

 المحمية بالتجريم  ي ه ا المجال، يكفي الت كير أأ مأ بين ا و ي  دارت ا حماية م الح ال زينة العامة للدولة. 

تتمثل أحكام الاشتراك التً فٌما الي:  م ل ه ا الم ع  يقودنا ال  طرح الإركالية كالتّ  أأّ  مأ الواكحِ 

 اعتمدها المشرع الجزائري ضمن سٌاق المسؤولٌة الجزائٌة عن الجرائم الجمركٌة؟

وبغرن درا ة ه ا الموكوع والإجابة عل  الإركالية المطروحة اعتمدنا أ ا ا من جًا و فيًا تحليليًا 

ية  ي قانوأ الجمار  الجزابر ، و ل  مقارناً، مأ  لال تحليل الن وص القانونية ال ا ة بالم جولية الجزاب

و ق  طة  نابية تكمن  مبح يأ، حيث تم التطرق إل  الم جولية الجزابية المج  ة عل  حيازة البكاعة وعل  

ممار ة الم نة )المبحث الأول(،  ي حيأ تناولنا الم جولية الناربة عأ الا تفادة مأ الغش الجمركي )المبحث 

 ال اني(.        

 ؤولٌة الجزائٌة المؤسسة على حٌازة البضاعة وعلى ممارسة المهنة:المس .1

إدارة الجمار  بنلام الحماية الجمركية حماية الم الح  يُركّل المجال الجمركي مجالاً حيويًا تُنرط  يل

نلمل الاقت ادية للدولة، كما تفرن الطبيعة التقنية ال ا ة بمجال المعاملا  الجمركية وح ا ية الميداأ ال   ي

قانوأ الجمار  المرتبط بع ب الحياة ال   هو الاقت اد وتوازناتل البالغة التمُ ر بعدد مأ العوامل الدا لية 

وال ارجية، أأ يكوأ ه ا  القانوأ  بدورم  و طبيعة  ا ة مأ عدة جوانبٍ قانونيةٍ وبالتحديد برمأ "الم جولية 

يأ القواعد الاجرابية الرّا ة، و ل  لا تراك ا التي تُو ف مأ ب(258،  فحة 2016)حاتم، الجزابية" 

الم جولية  ي حق أر اص بمجرد الحيازة العركية للبكاعة، أو بفعل ممار ة نراط معيأ  واف كاأ  ل  عأ 

، 2017)حدو ي،   عل م الر  ي أو عأ  عل م ت دمي م  أو عأ  عل أر اص آ ريأ تربط م  لة عمل

 .(27 فحة 

ا  ا ا مأ الم جولية الجزابية، وهي كما يَطلق علي ا بعن الفق اف  ي القانوأ عتبر ه م ال ورة  نفوتُ 

القابمة أ ا ا عل  إ نادها للحابزيأ والمرتريأ  الم جولية الناق ة"ب"  Jacques Boréمن م الفقيل الفرن ي

قابي ال   يُغلبل ونلرا للطابا الو ،(Boré, 2010, p. 72) للبكابا الم رّبة واعتبارهم رركاف للفاعل الأ لي

لوا ارتكاب الجرابم عل  الاهتمام با تران م جولية قا ية نوعا ما عل  كل مأ   ّ  الجزابر   المررّع

ه ا ال نف كمأ حالا  (2017، 04 -17)قانوأ رقم 04-17ل أد ل  ي قانوأ الجمار  رقم الجمركية،  إنّ 

، بحيث تكفي أأ تتحقق 304إل   303لمواد مأ المراركة غير مملو ة  ي القانوأ العام وأوكح  ل  بمقتك  ا

مادية الفعل لإ ناد الم الفة لحابزها أو الممار ة لنراط م ني لقيام الارترا  الجرمي بمعن  آ ر أنًل يمكأ 

ا دوأ أأ ي تدعي أأ يكوأ  اعلاً أ ليًا ولا م تفيداً بركل  مً تّ الي اعتبارم مُ اعتبار الر ص م جولا، وبالتّ 

 رق بيأ أأ يكوأ المرتر   اعلاً ما غيرم )رريكاً( أو محركًا أو متد لاً أو مجرد حابزاً  كل  ربي ي، إ  لا

فترن المررع م جوليت م لمجرد قيام م ببعن الم أ أو لقيام م ببعن الإجرافا  الجمركية واحد مأ هجلاف يَ 

الفاعل اللاهر "يرتكز عل  نلرية  لفابدة الغيْر، ويرجا  ل  أ ا ا لكوأ نلام الم جولية  ي الجرابم الجمركية

 .  l'auteur apparent de l'infraction »  (Cren, 2011, p. 20) » للجريمة

ا بتوا ر جزف كبير مأ م جولية أ  ل نحو تو يا نطاق الم جولية، والحكم م بقً وج  أ ه ا التّ أ الواقا 

م طط الغش لفابدة الغير، يتنا ب ما طبيعة  وجودم بارتكاب ه م الجرابم، أو لل م لحة  ي تنفي  أترقْ أُ ر ص 

ولة  ي حماية م الح الاقت اد الوطني وتحقيق ل  م مة الدّ إلر الجرابم الجمركية و رعة تغيرها، ك ل   بالنّ 
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 يل أأ يعمل المررع الجمركي الجزابر  عل  ترديد الجانب الزجر   موارد لل زينة العمومية،  فيما لا ر ّ 

يم أوكاع قد لا تكوأ  ي ا لمأ  اهم  ي الغش علاقة  ابتة بل طبقا للقواعد العامة ق د  دّ وتجر ،ل  م الجرابم

 الطريق أمام أ  ر ص يقف وراف  ل  لترمل كل مأ لل علاقة بالجريمة حت  ولو كان  ه م العلاقة بعيدة جدا

     . (27،  فحة 1998)زعلاني، 

ل بوكوح الحالا  الدّالة عل   ل  مأ  لال ومأ أجل توكيح ه م الم جولية ال ا ة  يتم تناو

 الم جولية بفعل حيازة للبكاعة أو لفعل ممار ة نراط م ني)المطلب الأول( ومبررا   ل  )المطلب ال اني(.

 المسؤولٌة بفعل حٌازة للبضاعة أو لفعل ممارسة نشاط مهنً: .1.1

  بالمررّع إل  ات ا  للبلاد أدّ  ت اديةِ الاق إأّ طبيعة الجرابم الجمركية و طورة نتابج ا عل  الم الحِ 

 ا   ي حالا  معينة تركل  رّ نلامًا ا ت نابيًا  يما يتعلق الم جولية الجزابية عأ ه م الجرابم واعتبار بعن التّ 

ّ ا مأ نطاق ه م الم جولية  ي ،  نجدم وَ (78،  فحة  2008)يعقوب،  يمةقرينة قانونية عل  اقتراف الجر

وتقريرها عل  طابفة مأ الأر اص يفترن م جوليت م ب رف النلر عأ ق د الفاعل، يمكأ المادة الجمركية 

أأ نعبر عن ا أنّ ا م جولية جزابية مأ نوعٍ  اصٍ تُ ند ال  أر اص ولو لم ي در عن م أ   عل إيجابي ينطو  

 .(106،  فحة 2017)الرلي،  عل  م الفة القانوأ

،  إأ هنا  نلام  اص 307و 304، 303بناف عل  المواد  بالرجوع ال  مقتكيا  قانوأ الجمار  

للمراركة يرير إل  أنل بمجرد الإحراز الماد  لا الحقيقي أو بحكم القيام بنراط م ني ي بح الر ص بحكم  ل  

م جولا كفاعل كمأ مجموعة ارتكاب الغشّ الجمركي حت  قبل إتمام الغش، ولعل الحكمة مأ ه ا الا تران 

ة لدى المررع  ي عدم إ لا  أحد مأ الم جولية الجزابية وتحقيق مجموعة مأ الأهداف والتي مجرد رغبة قويّ 

،   و ا وأأ الجريمة الجمركية مأ (Boré, 2010, p. 67) ت ب إجمالا  ي حماية الاقت اد الوطني

الاقت اد  الجرابم  ا  ال طر والتي  ار يطلق علي ا بجرابم الأعمال تلحق الكرر بالمجتما وت دد نلامل 

،  مأ الطبيعي أأ يجعل ل ا المررع   و ية تتميز ب ا (4،  فحة 2012)علي و م تار،  ب ورة  ا ة

    القواعد المتعلقة بتحديد الم جولية. 

 المسؤولٌة بفعل حٌازة للبضاعة:     .1.1.1

حوز "ٌعتبر مسؤولا عن الغش، كل شخص ٌمأ قانوأ الجمار  عل  أنل:  303جاف  ي نص المادة 

 ي إطار ه ا النص  إأ حيازة البكاعة دا ل نطاق الرقابة الجمركية عملا بالقوانيأ بضائع محل الغش"، 

عل   والأنلمة الجمركية جريمة جمركية معاقب علي ا،  يتكح أأ المررّع يكرس الم جولية الجزابية بالاكتفاف

 .Cren, 2011, p) ود الإقليم الجمركياهر  المج س عل  حيازة البكاعة دا ل و ي حدالجانب الماد  اللّ 

3). 

 يعتبر حيازة البكاعة قرينة لإ ناد  الم جولية الجزابية عل  الحابز وتن ب عليل حت  وإأ كان  

البكاعة محل الغش عركية ودوأ كرورة وجود ق د إجرامي أو علمل بوجود ت ريب، مما يعني أأ الحابز 

البكاعة  واف كاأ هو مأ و ل  إل  يدم البكاعة أو كاأ مالكا ل ا أو  يُعد  اعلاً للجريمة بمجرد الحيازة ل  م

، (25،  فحة 2000)م نف الاجت اد القكابي  ي المنازعا  الجمركية،  ناقلا أو حت  مجرد حارس علي ا

   ي قرينةٌ واكحةٌ عل  م جوليتل غير قابلة العكس مأ  لال محتوى  ا  النص الم كور. 

ما يكأ مأ أمر  لا محالة للحابز تبرير وجود البكاعة أو إعفافم من ا بت ريحا  وعل  أية حال  إنل م 

ب يطة أو بح أ نيتل أو ج لل بوجود موكوع الغش، بل يُعتبر م جولاً جزابيًا عأ الغش  ي نفس مرتبة الفاعل 

المحكمة العليا  وي كر أأَّ قكاف الأ لي  ا ة وأأ إدارة الجمار  غير مطالبة بالبحث عأ الم جول الحقيقي،
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بم جولية الحابز حت   ي حالة ما إ ا لم تكأ   30282رقم  ي قرار  22/03/1984بتاريخ قد  بق وقك  

 .(404،  فحة 2016)بو قيعة،  أدلة كدم ولم ت ب  مراركتل الر  ية  ي ارتكاب الجريمة

 ال ابق  كرها 303 دةوهك ا تتحدّد م جولية الر ص الحابز وتعتبر القرينة المتكمّنة  ي نص الما 

حكمًا متميزاً  ي  ياق قواعد إ ناد الم جولية الجزابية الجمركية، وما مأ ر   ي أأ وقرينة إ ناد ماد  

الحابز م جول  أأ يُقال بمأّ  ح   ِ يَ ، كما أأ تكوأ الحيازة ركناً أ ا يًا لقيام ه م الم جولية المررّع أراد  راحةً 

ند التي تُدلل وتُنرا  د، بالتالي تعد "الحيازة "  ي حد  ات ا هي ال ّ عأ الغش الجمركي دوأ جرم ولا ق

 .(Albert, 2013, p. 375) الم جولية

والأ ل أأ المال  للبكاعة محل الغش يُعد حابزا والم جول الأول ال   تقوم م جوليتل الجزابية ما لم 

بة الريف وحرا تل  با تطاعتل إبعاد ي ب  انتقال الحيازة لغيرم، وكونل  احب حق الا تغلال وتوليل رقا

، لكننا نجد (27،  فحة 2016)حاتم،  الم جولية عنل إ ا أ ب  أأ الرقابة عل  الرّيف انتقل  إل  الغير بالتنازل

بركل وا ا  لا ا للمررع ال   لم يبيأ موقفل بوكوح مأ الحيازة إ ا  303أأ القكاف تعامل ما نص المادة 

الإيجار أو الرغل المجق  أو الحرا ة أو النقل ك ل  لم يبيأ طبيعة الحيازة مكتفيا بم    كان  بعنواأ الملكية أو

" كل شخص ٌحوز بضائع محل المت م البكاعة، وه ا واكح مأ  لال ال يغة القانونية الواردة  ي النّص 

 143387رقم هم ا قرار أ ل  ا نجد بمف وم  ا  المادة ما انت   إليل المحكمة العليا  ي عدة قرارات ا الغش"،

الم جول جزابيا لا ينح ر  ي ر ص المال  للبكاعة بل يمتد ليرمل كل " أأّ  26/05/1997ال ادر بتاريخ 

ر ص منوط بل بم   فة حرا ة المركبة، أو الناقل للبكاعة كونل هو الآ ر حاملاً ل ا أو قابداً أو ناقلاً أو 

وق  رحن ا إل  وق  تفريغ ا، حت  ولو انتف  علمل بمأ البكاعة حابزًا للبكاعة  ي مدة النقل التي تبدأ مأ 

 .   (228،  فحة 2015)عبدلي،  "محل غش

وبالتّالي يتكح أنّل إ ا كان  الجريمة الجمركية مقترنة بحجز البكابا الم ربة،  إأ م جولية الحابز قابمة 

 ي قيادة العربا  العامة أو يُراقب ا أو   واف كاأ حار ا، م يرا للم زأ،  ابقا أو ناقلا  ا ا، أم كاأ يعمل

، 1998)زعلاني،  يُررف علي ا بما أنل  كاأ يحوز بكابا محل غش  ب رف النّلر عأ علاقتل ب  م البكابا

 ، بحيث يكفي اأ تتحقق مادية الفعل لإ ناد الم الفة إل  حابزها.   (34 فحة 

رة المررع نلرة مادية لا دور للركأ المعنو  وأمام ه ا التو ا  ي إ ناد الم جولية يمكأ و ف أأ نل

 ي ا، إ  تعد حيازة البكاعة مأ أهم الو ابل القانونية التي تعتمد علي ا إدارة الجمار   ي تجاوز الّ عوبا  

، بالإكا ة أأ المررّع  ر ن (99،  فحة 2017)الرتيـو ،  المترتّبة عأ إ ناد الجريمة الجمركية للم الف

ية الناقل إلاّ إ ا أْ ب  أأ البكابا محل الغشّ تم إ فاجها مأ طرف الغير  ي الأماكأ التي لا الإعفاف مأ م جول

 .           (2017، 04 -17)قانوأ رقم  تتم  ي ا الرقابة عادة أو أر ل  بوا طة إر ال يبدو قانونيا ومطابقا للقانوأ

)أمر رقم  المتعلق بمكا حة الت ريب 06-05ع الجزابر   ي الأمر رقم ررّ  إأ المُ  ،ل  ما  بقإبالإكا ة 

منل يعاقب بمجرد الحيازة كل ر ص يحوز دا ل النّطاق الجمركي  11بمقتك  نص المادة  (2005، 05-06

م زنًا معدًا ي تعمل  ي الت ريب، أو و يلة نقل م يّمة   ي ا لغرن التّ ريب،  ل  أأّ كبط البكاعة ما 

المكاتب الجمركية يُركل جنحة ت ريب. كما أنّل بالمف وم الوا ا للحيازة ر ص ما وهو يجتاز الحدود عأ طريق 

يكفي لاعتبار الر ص حابزا وبالتالي مت ما أأ تبق  البكاعة  ي حوزتل ولو لمدة ق يرة، بحيث لا تم ير إ ا 

،  فحة 1998)زعلاني،  كاأ الحابز مالكا ل ا أم لم يكأ لأأ هنا  رابطة مادية بحتة بيأ الر ص والبكاعة

،  الدا ا لإقامة ه م الم جولية ب  م ال ورة يرجا أ اً ا ال  موقف المررع  ي ا تران الرّكأ المعنو  (31

  ي الجرابم الجمركية. 
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 المسؤولٌة بفعل بحكم ممارسة نشاط مهنً:  .2.1.1

يمكأ  17/04الواقا مأ  لال تممّل العديد مأ الن وص القانونية المكمنة  ي قانوأ الجمار  رقم 

تحميل بعن الأر اص الم جولية الجزابية، و ل  لقيام م بمعمالٍ إيجابيةٍ تُركل عملاً مأ أعمال المراركة  ي 

،  1989)حمد ،  ارتكاب الت ريب أو الغش الجمركي أ ناف ممار ة نراط م ب فة دابمة أو ب فة عركية

يتعلق  307و 306، 304 ب نص المواد ،  بالن بة للأر اص الم جولوأ بحكم نراط م الدّابم ح(10 فحة 

الأمر بربابنة ال فأ وقادة الطابرا  والوكلاف لدى الجمار ، حيث يفترن المررع م جوليت م عأ أ  نق اأ 

 . أو زيادة  ي الت ريح بكمية البكاعة أو تحديد نوع ا أو م درها   ي قرابأ عل  قيام م بالغش لفابدة الغير.

فأ" م ما كان  حُمولت ا و"قادة الطّابرا " م جوليأ عأ يُع 304 بمف وم نص المادة  تبر "ربابنة ال  

فأ والطّابرا  باعتبارهم  و  ال فة  القانونية عل  قيادة  جميا أركال الّ  و والأ عال المرتكبة عل  متْأ ه م ال  

ا ريأ، ويعتبر "الوكيل ه م المركبا  وم جوليأ بحكم نراط م الدابم عل  البكابا التي أوتي ب ا مأ قبل الم 

لدى الجمار " مأ المتدّ ليأ  ي مجال العبور الدولي للبكابا إ  أأّ م متل تقنية تتعلقّ بجمركة البكابا عبْر 

مما يترتب عنل تحملل الم جولية عأ ارتكاب  ،(2010، 288-10)المر وم التنفي   رقم  كامل التراب الوطني

، 307لجمركية أ ناف ممار ة م امل لدى الجمار  عملا بنص المادة الم الفا  التي تُكبط  ي الت ريحا  ا

كوأ م جوليتل لا تقت ر عل  نقل الت ريحا  الجمركية، بل تنطو  عليل واجب الحيطة التي يجب أأ يتحل  

     (Boré, 2010) ب ا بمنا بة أداف م امل.

عركية  إأ الأمر يتعلق أما بالن بة للأر اص الم جولوأ بحكم ممار ت م بعن الأنرطة ب فة 

بالمتعّ ديأ والم رّحيأ لدى الجمار ،  المتع د قد يكوأ هو الرّ ص الم تفيد مأ إحدى الأنلمة الاقت ادية 

مكرر مأ قانوأ الجمار  وما يلي ا، إ  رتب المررع م جولية  115الجمركية المن وص علي ا  ي المادة 

، أما "الم رح" لدى (2017، 04 -17)قانوأ رقم  تتبةجزابية عل  أ  تم ر  ي تنفي  الالتزاما  المك

الجمار   إأ قانوأ الجمار  ي كا أ  بكاعة م توردة او م درة  إل  ت ريح جمركي مفّ ل يتكمأ 

أ حاب البكابا أو وكلاب م أو الم ل يأ المر ص ل م، وي ب   يل نوع البكاعة، منرمها، ووج ت ا، وقد 

عل  قيام م جولية  المُ رّح عأ الإغفال وعأ عدم دقّة البيانا  وك ل  باقي  مأ  ا  القانوأ 306ن   المادة 

الا تلالا  المكبوطة  ي الت ريح الجمركي، بالإكا ة أنل تطبق عليل نفس العقوبا  المطبقة عل  موقعي 

 الت ريح حت  لو لم ي ب  أ  ارترا  لل  ي  الجريمة. 

 ي  وإقرارم  راحةً  04-17أ الجمار  بموجب التعديل رقم رع لقانورّ  ي ه ا الإطار  جلنا تنقيح المُ 

 ص المعنو  ال اكا للقانوأ ال اص مت   بت  ا ي ص الم جولية الجزابية للرّ ا جديدً حكمً  312المادة 

ل م جوليتل عأ الجرابم المقررة  ي ه ا القانوأ، والمرتكبة ل الحل مأ طرف أج زنل أو مم ليل الررعييأ، لأنّ 

رور  الإقرار ب ل    وً ا وأأّ وليفة القانوأ الجزابي  ي الفقل الجزابي الحديث لم تُعد مجرد أ بح مأ الكّ 

قانوأ ي دف إل  وكا قواعد رادعة، وإنّما أ بح مأ أهدا ل التّد ل الجنابي مأ أجل وكا حد للانحراف 

 . ا ة وأأ أغلب النراطا  الاقت ادية تمارس مأ طرف المج  ا 

  م جولية الأر اص المعنوية جزابيا بدوأ أ  رّ أأ جميا التّرريعا  قد أقَ   ل   ي ه ا ال ياقك ويمكأ القول   

، وهو نفس حال الترريا الجزابر  (10،  فحة 2012)علي و م تار،   ص الطبيعيتمييز بين ا وبيأ الرّ 

 علما أأ هنا   رق را ا نلرا ل  و ية ال ا  المعنوية.   

 كة فً المادة الجمركٌة:مبررات توسٌع المشار .2.1

 قانوأ الجمار  قانوأ يرتد ببداياتل الحقيقية ومجمل الأ س التي يقوم علي ا إل  جملة مأ ال يا ا ِ  إأَّ 

 ل  ريف آ رإمكننا أأ نردم أك ر مما يُ  وتقنيا ٍ  اللّر ية والاقت ادية وما يتفرع مأ  ل  مأ م اطرٍ  وال يارا ِ 
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لي الاهتمام بمجال الجمار  هو نتيجة حتمية للتحولا  الاقت ادية،  لا ، وبالتا(6،  فحة 1991)الررقي، 

طور ال   ر دم الاقت اد  ي العالم لل أكبر الأ ر عل  ال يا ة ي ف  عل  أحد أأ الع ر الحديث والعولمة والتّ 

لطا  الإدارة الجنابية التي يتبع ا المررع،  كاأ لزامًا أأ ي تم بالجانب القانوني الجمركي عل  نحو يفعل  

الجمركية  ي أداف م ام ا و ي تح يل الحقوق والر وم الجمركية والقانونية المتم لة  ي حماية الاقت اد الوطني 

 مأ كل الم اطر التي تج ر  يل.

 عندما نتحدث عأ الم جولية الجزابية  ي  لب قانوأ الجمار ،  إأّ ه ا الموكوع لل   و ية 

 لال تو يا نطاق الم جوليأ عأ الجرابم الجمركية ومجموعة مأ الأحكام زجرية ب ورة ملفتة للنلر مأ 

الا ت نابية المتعلقة بالمراركة غير مملو ة  ي القانوأ العام التي تتميز بتغليب الاهتمام بالأ عال قبل الأر اص، 

) الرلي، الم الحة  يةتو يا دابرة الم جول إل جد  حتمًا وبالتًالي تغليب الإ ناد الماد  عل  المعنو  ممًا يُ 

 .(388،  فحة 2010الجمركية  ي القانوأ المغربي، 

  نقف عل  توكيح مبررا  التو يا مأ مف وم المراركة  ي الجرابم الجمركية، نرير أأ المررع حتّ  

يتبا ن جًا  اً ا  يما ي ص تمديد الم افلة لترمل المراركيأ )الم جولية الم تعارة(، نلرا للطبيعة ال ا ة 

 للجرابم الجمركية مأ ج ة والطابا الا ت نابي والم تلط بالجانب الاقت اد  لقانوأ الجمار  مأ ج ة أ رى

 .(107،  فحة 2017)الرلي،   و ية المراركة  ي الجرابم الجمركية، 

ة يا ة الجنابية الجمركية م تمدة مأ طبيعة قانوأ الجمار  والأهداف التي ي ع  لتحقيق ا المتم لولأأ ال ّ 

 ي حماية الاقت اد الوطني وم الح ال زينة العمومية، جعل  المررّع  يُفكل ال روج عأ القواعد العامّة 

واعتماد عدد مأ القواعد الا ت نابية نابعة مأ الطابا الوقابي والقمعي بغرن مواج ة كل مأ  ّ لوا ارتكاب 

 .(J Berr & tremeau, 2001, p. 391) الجرابم الجمركية حت  ولو لم يجنوا من ا ا تفادة

كل مأ عمل عل  تقديم م اعدة برمأ  ل  عأ طريق تمميأ مرتكبي الغش  إل  زجرِ  ع أيكاررّ ي دف المُ 

والتغطية علي م مأ أجل إ لات م مأ العقاب بل و دّ الطريق أمام الم رّبيأ لترويج البكاعة محل الغش، ه ا 

،  (35،  فحة 2012)علي و م تار،  ل يأ يرتغلوأ  ي ال فافبالإكا ة ال  معاقبة كل الفاعليأ والمتواطبيأ ا

أأ نوجز بعن المبررا  التي ترتبط أ ا ا بطبيعة الأعمال المرمولة بالم افلة وتو يا مأ مدلول لنا  يمكأو

 الم جولية كما يلي:          

كا ة الت ر ا  المتعاطفة  الطابا الوقابي ال   يغلبل المررع عل  الاهتمام القمعي،   و ي ع  إل  الحدّ مأ - أ

ما مرتكبي الجرابم الجمركية  با تران م جولية قا ية نوعا ما  ي مواج ة كل مأ   لوا ارتكاب الجرابم  

الجمركية حت  واأ لم يجنوا من ا أية ا تفادة، كما ي ع  ال   دّ الطريق أمام الم ربيأ لترويج البكاعة 

 ال  ك بل، وال   يركل أحد أهم أ باب الت ريب الجمركي. محل الغش وتقليص هامش الربح ال   ي عوأ 

رغبة المررع  ي تكريس نوع  اص و ارم بالم جولية الجزابية  ي التّرريا الجمركي لي ل إل  معاقبة  - ب

المجرم ال في، ويرى بعن الفقل أنل  ي الجرابم الجمركية لا يكوأ الفاعلوأ والم اهموأ هم الم تفيدوأ 

وأ مأ الجريمة، وإنما هم "عُمال الجريمة " و ل  لح اب الم تفيديأ الحقيقيأ "أدمغة الحقيقيوأ والفعلي

 ,J Berr & tremeau, 2001) الجريمة" وال يأ يمار وأ التحرين بركل مبارر عل  ارتكاب الغش

p. 448) ل ا يحرص المررّع عل  وكا قواعدٍ قانونيةٍ ا ت نابيةٍ ت  ل الكرف عأ كل الأر اص ال يأ ،

 م علاقة ما الفاعل الأ لي حت  ولو كان  ه م العلاقة بعيدة أو كانوا هجلاف الأر اص "غرباف" عأ ل

م اهموأ وتُقرر الم جولية علي م بغن النلر أأ تكوأ أ عال م ومنفعت م قبل أو أ ناف أو بعد  الجريمة،   م 

 .(Boré, 2010, p. 77) تمام الجريمة
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وأ الجمار  ي مح بمتابعة الم جوليأ ال يأ يرتغلوأ  ي ال فاف تم يس نلام  اص بالمراركة  ي قان -  

والو ول ال  كل المتد ليأ  ي الجريمة وك ا الم تفيديأ من ا، كما ي دف ال  معاقبة كل مأ يجني منفعة 

مأ الجريمة وعدم الإ لا  مأ المتابعة لتحقيق أكبر قدر مأ الحماية للم الح العامة وتحقيق مزايا نفْعية 

 ة مالية الدولة.     لفابد

كاأ مأ الكّرور  التّرديد  ي الم جولية بتو يا طابفة الم جوليأ لمكا حة كل أنواع الغشّ الجمركي  - ث

  و ا جرابم الت ريب الجمركي ب بب  رعة وتطور ه م الجرابم بركل ي دد الأمأ الوطني، و ار 

 دد نلامل الاقت اد  ب ورة  ا ةيُطلق علي ا بـــــ "جرابم الأعمال" تلحق الكرر بالمجتما وت 

(Jean- Marc, 2001, p. 41)،
ه ا ما د ا المررع ال  تبني م جولية مو عة ومتابعة كل مأ لل  

 حت  ولو لم يقم بتنفي ها. علاقة مأ قريب أو مأ بعيد بالجريمة الجمركية

لتمتد إل   المررع  ي م ايرة واقا وحقيقة التّجارة الدولية تد عل ال  تو يا قواعد الم افلة الجمركية،رغبة  - ج

كل الأر اص ال يأ يحاولوأ الا تفادة مأ الجريمة الجمركية بفعل رراف أو حيازة بكابا م توردة عأ 

واكح مأ العنواأ  ، وه ا(Jean- Marc, 2001, p. 40) طريق الت ريب حت   ارج النطاق الجمركي

 الوارد كمأ قانوأ الجمار   ي الق م ال امأ مأ الم جولية بــــ: "  بة الأر اص الأ روأ الم جولوأ"

 ، و واف كانوا  اعليأ أ لييأ أو رركاف وأيكا الم تفيديأ من ا.(2017، 04 -17)قانوأ رقم 

جرابم الت ريب الجمركي،  محاربة الجرابم الجمركية ال طيرة التي ترتكب مأ ربكا  مت   ة  ي - ح

  و ا وأأ الم تفيد الحقيقي مأ الجريمة الجمركية غالبا ما يرتبط بربكة للت ريب تت   ركل مقاولة 

 .(20،  فحة Néel ،1990)  ممولة وليس الفاعلوأ والمراركوأ هم الم تفيدوأ الحقيقيوأ مأ الجريمة

ع عل  معاقبة كل مأ يقف وراف ررّ حرص المُ  بررا  تو يا نطاق الم جولية إل مُ  ا ترجا أهمّ مومً عُ 

الجريمة ويُحرن عل   ل  حت  ولو كاأ تواجدم البدني بعيدًا عأ م رح الجريمة، كما نجد معلم التّرريعا  

بغرن التكييق عل  عملية تداول البكابا محل الغش وحيازت ا دا ل أو  ارج الدابرة وعند آ ر يد وكع  

، كما تُعاقب كل (76،  فحة 1991)الررقي،  حقة عل  ارتكاب الجريمةلمراركة اللاّ علي ا  إنّ ا تُجرم أعمال ا

طرف معني بركل ما  ي عملية الغش مأ  لال م اهمتل بمية طريقة  ي مجموعة أ عال، كم اعدة مرتكبي 

  ارتكاب أعمال الت ريب أو الغش الجمركي عل  الت رب مأ قبكة العدالة أو الإدارة، أو التّحرين المبارر عل

الغش وإ فاف الم ربيأ أو غير  ل  مأ أعمال الحيلولة والتّكليل والتّ  يل لارتكاب الغش بمية و يلة مأ 

) الرلي،  الو ابل، ه ا بالإكا ة إل  معاقبة كل مأ ا تفاد مأ الجريمة الجمركية وعدم إ لاتل مأ العقاب

 .(76،  فحة 2010الم الحة الجمركية  ي القانوأ المغربي، 

ياق اعتبر القكاف الفرن ي  ي إحدى قراراتل بمأ "ال ليلة" تعتبر م تفيدة مأ الغش ب لاف  ي ه ا ال ّ 

"ال ديقة"، حيث اعتبر بمأ الغش المرتر  ما الفاعل الأ لي يُمكأ أأ يُكفي عل  ال ليلة  فة المُْ تفيدة مأ 

 .(Cass. Crim, 1984) مأ مدونة الجمار  الفرن ية 399الغش ح ب مقتكيا  المادة 

 المسؤولٌة النّاشئة عن الاستفادة من الغشّ الجمركً : .2

لم يكتف المررّع الجزابر   ي المادة الجمركية بالتردّد  ي تمديد الم جولية  ي ارتكاب الجرابم الجمركية 

لجريمة كما لترمل الم اهميأ وكل مأ لل علاقة بالجرابم و قا لحالا  التواطج ال ابقة أو اللاحقة لارتكاب ا

الا تفادة ”أو “ الم لحة  ي الغش”وكحنا، بل تبن  بالإكا ة إل   ل   ورة أ رى جديدة  م تلفة و ف ا بـ: 

كمهم مل ر مأ ملاهر المراركة الجنابية  ي المجال الجمركي، وأيا كاأ الو ف  إنّ ا حالة مأ “  مأ الغش

انوأ الجمار  ومتميزا عأ المبادئ العامة لل دلالتل  ي حالا  التواطج الجمركي أ  أن ا نلامًا أ يلاً  ا ا بق

 الفقل والقكاف الفرن ي،  نعمل عل  توكيحل وررح حالاتل  ي نفطتيأ.    
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 مفهوم الاستفادة من الغشّ كصورة خاصة من صور المشاركة فً الجرٌمة الجمركٌة:  .1.2

و  اص بقانوأ الجمار  وحدم، يتكمأ ه ا إأ مف وم الم تفيد مأ الغشّ غريب عل  القانوأ العام،        

المف وم  ي آأ واحد الارترا  بدوأ نية إجرامية وك ا الارترا  ما توا ر نية إجرامية، ولكنل أو ا مأ ارترا  

وتَعتبر أغلب  ،(397،  فحة 2016)بو قيعة،  القانوأ العام لأنل يمتد إل  ال لو  اللاحق لتمام الجريمة

 ي  قط أو  رع منل الغشّ حالة  ا ة مأ حالا  التواطج الا تفادة مأ مغربي مف وم الترريعا  كالترريا ال

تمويل حالة ويتعلق الأمر بـ ،221 ي الف ل  "الم لحة  ي الغش"ينص علي ا تح  ت مية و ،المجال الجمركي

ة مأ وال دف من ا زجر أ ناف معين ،ق د وحالة ملكية البكابا المرتكب الغش برمن ا عأ عملية الغش

 (141،  فحة 2016)حاتم،  الأر اص ال يأ يفترن بمن م ا تفادوا مأ الجريمة الجمركية

 مفهوم الاستفادة من الغشّ: .1.1.2

من  أمد بعيد وجاف نتيجة لتطور تاري ي، كما عرف الا تفادة مأ الغش ع الفرن ي ه ا مف وم ررّ تبن  المُ 

ل  أأ ال اب   يل هو نلام نابا مأ الفكرة التي ت دف إل  عدة تعديلا  وتقلبا  حت  أنل أ ان  ي تعريفل ع

ل ملاحقة ومعاقبة كل ر ص يُفترن أنل ا تفاد  عليا مأ الجريمة الجمركية، وليس  قط مأ قام بتنفي ها مدام أنّ 

 ،(14،  فحة Néel ،1990)  يكفي إ با  الم لحة  ي الغش لإدانة المت م دوأ ارتراط الق د الجنابي

لجريمة الجمركية م تمرة  ي الزّماأ وممتدة  ي المكاأ، وتتطلب نراطًا جماعيًا يوزع أداجم عل   ا ة وأأ ا

 .العديد مأ المتد ليأ  ي إطار م طط الغش ي عب الو ول إلي م ومعاقبت م بتطبيق قواعد العامة للارترا 

لبا ما يتم ل  ي ربكة ما غاليس مرتكب الفعل الجرمي وإنّ  ه ا يعني أأ الم تفيد الحقيقي مأ الغشّ  

، وقد عمل القكاف الفرن ي عل  توكيح نرط  ي ال فاف وتت   ركل مقاولة مُمَوّلة للقيام بعملية الغشّ  ريب تُ للتّ 

بمأ كل مأ المحرن عل    قك  ،ه ا المف وم بمنل ليس مأ الكرور  أأ ي تفيد المت م ر  يا مأ الغش

يعد  وك ل  م ير الرركة ال    اهم  ي الت طيط للغش الت ريب بغرن كماأ التمويأ مأ بكاعة نادرة

 .(crim. du 13 février 1964, 1964) م تفيدا مباررا مأ الغش

 مفهوم الاستفادة من الغشّ فً القانون الجزائري:  .2.1.2

بالن بة للمررّع الجزابر  قد أ   بمف وم الم لحة  ي الغش  لال التّعديلا  التي طال  قانوأ الجمار ، 

وهو وإأ كاأ  ار عل  نفس المن ج ال   انت جل نليرم الفرن ي،  إنل ننبل أنل لم يُعرّف الم تفيد مأ الغش 

:  04-17/الفقرة الأول  مأ قانوأ الجمار  رقم 310تعريفًا واكحًا وإنما اكتف  ب ياغة عامة  ي نص المادة 

لذٌّن شاركوا بأي صفة كانت فً جنحة ٌعتبر فً مفهوم هذا القانون، مستفٌدٌن من الغشّ، الأشخاص ا" 

 ".جمركٌة أو تهرٌب والذٌّن ٌستفٌدون بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة من هذا الغش

وقد نص المررّع عل  أأ حالا  الا تفادة مأ الغشّ  ي حقيقت ا تتم ل  ي الأ عال التي يعتبر مرتكب ا م تفيدا 

ة ال انية مأ نفس المادة التي تنص عل : "ويعتبروأ م تفيديأ مأ الغش بوجل عام،  موكح  ل  بالتحديد  ي الفقر

 مأ الغش:

 مالكوا بكابا الغش، -

 مقدمو الأموال الم تعملة لارتكاب الغش، -

 الأر اص ال يأ يحوزوأ م تودعا دا ل النطاق الجمركي موج ا لأغران الت ريب." -

لفقرة الأول ، أأّ المررع قد ا تعمل وعل  وجل التحديد  ي ا 310وأهم ما يتبيأ بالرجوع ال  نص المادة 

عبارة "راركوا بم   فة"، وه ا ينطو  عل  مف وم وا ا لإقرار الم جولية، كما وّ ا مأ مدلول الا تفادة مأ 

الغش با تعمالل عبارة  " ال يأ ي تفيدوأ بطريقة مباررة أو غير مباررة"، مما يعني أنل  ي ك ير مأ الحالا  قد 

 اعلا أ ليًا ولا م تفيدًا بركل ربي ي مأ الغش وإنما مجرد طرف معني بركل ما  ي عملية لا يكوأ المت م لا 
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الغش، و ل  مأ  لال م اهمتل بمية طريقة  ي مجموعة  أ عال مرتكبة مأ قبل مجموعة مأ أ راد ت ر وا و قا 

 لم طط غش أعُدّ لكماأ النتيجة الم ت د ة مأ طر  م.

ص أأ المررع ارترط  لا ة رروط مأ أجل قيام الا تفادة مأ الغش ي تفاد أيكا مأ محتوى  ا  الن

 وهي:

: يتوجب تف ير الا تفادة مأ الغشّ و قا للنص القانوني الوارد  ي الشرط الأول: مشاركة المستفٌد فً الجرٌمة-

م يح ر ، حيث اعتبر المررع أنّل لا ا تفادة مأ الغشّ دوأ نطاق المراركة بوجل عام كما أنل ل310المادة 

و ابل الارترا   ي  لو  معيأ، ومأ ه ا النص يُف م أأّ أ   لو  آ ر ي لح ررطا لقيام الا تفادة مأ الغشّ 

 التي تنص مأ قانوأ العقوبا  42 ي نص المادة  ري   ورد  ي تعريف الرّ مت  توا ر  باقي الرروط غير ال ّ 

ريمة ولكنل  اعد بكل الطرق أو عاوأ الفاعل أو بمأ الرري :" مأ لم يرتر  ارتراكا مباررا  ي ارتكاب الج

، 156-66)أمر رقم  الفاعليأ عل  ارتكاب الأ عال التحكيرية أو الم  لة أو المنف ة ل ا ما علمل ب ل "

1966).  

: توجّل المررّع  راحة إل  ت وّر الا تفادة مأ الشرط الثانً: أن تكون الجرٌمة جنحة جمركٌة أو تهرٌب

لجرابم التي تركل جنح جمركية أو جرابم ت ريب جمركي وا ت ن  الم الفا ،  إأ بدا ه ا منطقيا الغش بالن بة ل

لكأ الأمر الملف  للت اجل هو عندما يكوأ الفعل متعلق بالجناية،  اعتمادا عل  أحكام نفس المادة واكح إق اف 

ما يعني أأ ارتكاب جناية  ي  ريح لجناية الت ريب وح ر الا تفادة بركل كيّق  ي جنحة الت ريب  قط، م

م طط الغشّ لا م افلة ولا م جولية علي ا،    ا الإق اف نرام لا يتنا ب وكرورة إك اب القانوأ الجزابي 

الجمركي النجاعة اللازمة للاكطلاع بدورم  ي حماية ال يا ة الاقت ادية لأنل ب ل   يفتح بابًا وا عاً أمام 

أنل  ي  ورة ارتكاب جناية  يتم   بمنل ليس م تفيدا مأ الغش، ونحأ نجد الم الفيأ للت رب مأ العقاب، إ  

 مأ يقتكي تعديل ا وأأ تتكمّأ الا تفادة مأ الغش  ي الجنايا  التي يتم كبط ا. 310أأ أحكام المادة 

ا ولا غيره 310لم تتعرن المادة الشرط الثالث: استفادة الجانً بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة من الغش:  

 ي قانوأ الجمار  إل  الكيفية التي تتم ب ا الا تفادة مأ الغشّ  ي ال ورتيأ: الا تفادة المباررة والا تفادة غير 

المباررة،  إأ ه ا الفراغ القانوني أو  م  المررع يفتح المجال لت ور عبا إ با  الا تفادة مأ الغش يقا 

 عل  عاتق إدارة الجمار  وليس عل  عاتق الم الف. 

المتعلق  06-05مأ الأمر رقم  26رير أأّ المررع قد أ   بمف وم "الم تفيد مأ الغش"  ي نص المادة ن

، تح  عنواأ "الم اهموأ  ي الجريمة"، ك ل  نلاحل أنّل  ي ه ا (2005، 06-05)أمر رقم  بمكا حة الت ريب

الجمركية ويَعْتبر ه ا المف وم  الأمر ح ر تطبيق الا تفادة مأ الغش  ي جنح الت ريب دوأ  واها مأ الجرابم

 ي الميداأ الجمركي لا ينطبق عل  الجنايا ، وهو ما يمكأ اعتبارم   ي نلرنا ق ور  ي إنراف النّ وص 

القانونية  واف  ي ه ا الأمر أو  ي قانوأ الجمار  عندما لم يبيأ المررع موقفل  راحة مأ  ورة الا تفادة 

الجمركية وجنايا  الت ريب حت  عندما يتعلق الأمر بجنحتي الت دير مأ الغش  ي الجنايا  عبر المكاتب 

والا تيراد دوأ ت ريح، ممّا يُجكد أيكا عدم التنا ق بيأ ن وص قانوأ الجمار  وقانوأ مكا حة الت ريب 

 الجمركي.   

ح أ أأ وبعد ه ا التحليل المبيأ مأ قرافة  الن وص، ن تطيا القول أنّل كاأ مأ الأ تقدّمبناف عل  ما 

بدقة لتنطبق الم لحة  ي الغش عل  جميا الجرابم الجمركية  04-17يتميّز التعديل الأ ير لقانوأ الجمار  رقم 

 واف كان  م الفا  أو جنح أو جنايا  ه ا مأ ج ة، وأك ر دقّة مأ ج ة أ رى لترمل كل أو اف أعمال 

اق وعل   بيل الم ال أح أ المررع المغربي الت ريب نلرا لات اع نطاق الجرابم الجمركية،  في نفس الّ ي

حينما جعل المف وم ال اص بالا تفادة مأ الغش  ي المجال الجمركي واكحاً يرمل جميا الجرابم الجمركية دوأ 
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ت  يص أو تمييز بيأ الجنح والم الفا ، نفس الأمر بالن بة للمررع الفرن ي  إنل مأ أجل تو يا مجال 

وهو ينطبق  « Adhérent à la fraude »ركية، قد أكاف مف وما جديدا ي م  الم جولية  ي المادة الجم

 .       (Néel ،1990)  عل  الم الفا 

 حالات الاستفادة من الغشّ الجمركً: . 2.2

لا رّ  أأّ تحديد الرّيف لا يتم إلاّ مأ  لال تعريفل ومعر ة حالا  الا تفادة مأ الغش تتطلب بياأ 

أأ قانوأ الجمار  الجزابر  لم يعرف الم تفيد مأ الغش تعريفًا دقيقًا برغم مأ أأ ه ا تعريف ا، ولقد وكحنا 

الموكوع يُعد مأ النقاط الم مة لإل ار محتوى نلرية الغشّ وإل ار دوأ تمويل  فة الم تفيد مأ الغشّ، بينما 

الا  التي تد ل  كمأ بعن التّرريعا  م ل الترريا المغربي وك ا الترريا الفرن ي حر   عل  تحديد الح

 الا تفادة مأ  الغش الجمركي.   

 حالات الاستفادة من الغش الجمركً الواردة فً القانون المغربً:  .1.2.2

مأ مدونة الجمار  والكرابب غير المباررة  221 ي ه ا ال ياق نص المررع المغربي  ي الف ل 

 ق الأمر بــــــــ:  ب فة ح رية عل  حاتيأ مأ حالا  الا تفادة مأ الغش ويتعل

بحيث يفترن  ي كلّ ر ص يمول مرروعا للغش الجمركي عأ علم  أولا: حالة تموٌل عملٌة الغش عن قصد:

 أنّل ي تفيد مأ الغش، وبالتالي يعتبر م جولاً جنابيًا عأ ه م الجريمة  واف تم تنفي  ه ا الغش أو لم يتم تنفي م.   

تتعلق ه م الحالة بكبط البكابا   ي وكعية م الفة للأنلمة  الغشّ بشأنها:ثانٌا: حالة ملكٌة البضائع المرتكب 

)الرلي،   و ية  الجمركية يجد  مباررة  إل  تقرير م جولية المال  للبكاعة باعتبارم م تفيدًا مأ الغش

، بمعن   فة مال  البكابا كا ية لإل اق  فة (115،  فحة 2017المراركة  ي الجرابم الجمركية، 

لحة  ي الغش حت  ولو لم يرار  المال   ي الجريمة مادام  الم لحة المباررة  ي الغش مفتركة  ي الم 

 .(Jean- Marc, 2001, p. 38) حالة ملكية البكابا

    حالات الاستفادة من الغشّ الجمركً الواردة فً القانون الفرنسً:.2.2.2

مّأ تجريم  عل التّعاوأ  ي م طط الغشّ مأ قانوأ الجمار  الفرن ي المتك 399بمقتك  نص المادة 

 يُقيم المررّع حالا  واكحة للا تفادة مأ الغشّ تتم ل عل  وجل ال  وص  ي:

تركل الم اهمة والتعاوأ  ي م طط الغشّ إحدى الكيفيا  الربي ية  أولا : حالة التعاون فً تنفٌذ مخطط الغشّ:

الغشّ الأر اص "ال يأ  اعدوا بكيفية ما  ي مجموعة  كم تفيديأ مأ 399للا تفادة مأ الغشّ، ويعتبر النص 

مأ الأعمال قام ب ا عدد مأ الأ راد يعملوأ باتفاق ح ب م طّط مكبوط لكماأ الو ول إل  نتيجة التي ي ع  

إلي ا الجميا..."، وهك ا  إأ  عل التعاوأ  ي تنفي  م طّط الغشّ يف م بركل وا ا للغاية، حيث أأّ المررع 

بر م تفيديأ مأ الغشّ جميا الأر اص الّ يأ يتعاونوأ  ي أعمال يقوم ب ا أ راد تح  تدبير أو الفرن ي يعت

 .(Albert, 2013, p. 371) م طط غشّ لكماأ تحقيق الجريمة الجمركية

يُرير المررع الفرن ي إل  ه ا الو ف ح ب طبيعة  ثانٌا : حالة الاستفادة من الغشّ اعتبارا لوظائف معٌنة:

تكوأ الا تفادة مأ  399و الم مّة التي يقوم ب ا بعن الأرْ اص،  ح ب ال يغة المعتمدة  ي المادة الّ فة أ

الغش اعتبارًا ل فا  معينة أو للنراط الممارس ويح رها  ي " مقاولي الغش وأعكاف مقاولاتل" كم ير مقاولة 

مي رجوس الأموال ومالكي بكابا الغش أو عكو أو الكامأ أو الممول  ي ا، "المجمنيأ والمجمأ ل م"، "مقد

،  عل  أ اس  فا  وولابف اعتبر المررع تو رها كاف (85،  فحة 1998)زعلاني،  محل الغش"

 لا تران أن م م تفيدوأ مأ الغش وبالتالي تم يس الم جولية.
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نص  ي  كاأ المررع الجزابر  قد حالات الاستفادة من الغشّ الجمركً الواردة فً القانون الجزائري:.3.2.2

عل   لاث (1998،  فحة 10-98)قانوأ رقم 10-98قبل إلغاب ا بموجب قانوأ الجمار  رقم  311المادة 

 حالا  يُعد  ي ا الر ص م تفيدا مأ الغش بحكم القانوأ، وتتم ل  ي:

 ي والتي لا يعتبرها المررّع الفرن  أولا: محاولة منح مرتكبً الغشّ إمكانٌة الإفلات من العقاب عن دراٌة:

 Le délit de dissimulation des مجرد محاولة وإنما جريمة تغطية ت ر ا  مرتكبي الغش

agissements des auteurs de fraude (Boré, 2010, p. 77).    

و ي ه م الحالة لا يرترط للا تفادة مأ الغشّ أأ  ثانٌا: الحٌازة المادٌة لبضائع مهربة بمكان ما عن دراٌة:

،  فحة  2008)يعقوب،  مكاأ محدد، بل يكفي أأ تكوأ البكاعة م ربة عأ علم  ي مكاأ ما تكوأ الحيازة  ي

 la يويق د ب  م الحيازة الإحراز الماد  وليس الحيازة بالمعن  الحقيق (16،  فحة  1989)حمد ،  ،(175

possession  وإنما يُق د ب اla détention  .وهي الترجمة ال حيحة للم طلح الفرن ي  

بمعن  أأ القانوأ يرترط أأ يتم رراف البكاعة، ويجب أأ يكوأ لثا: شراء بضائع مهربة عن دراٌة: ثا

،  1989)حمد ،  م درها ت ريبًا أو ا تيراداً بدوأ ت ريح، وه ا ما أكدم القانوأ الفرن ي  ي عدة قكايا

 .   (16 فحة 

إأ كاأ  04-17مأ قانوأ الجمار  رقم  310دة ررّع الجزابر  مأ  لال المامأ الملابم الإرارة أأ المُ       

مازال يحتفل بالعبارة العامة التي ت توعب كل احتمالا  الا تفادة مأ الغش "الأر اص ال يأ راركوا بم  

 فة"، لكنل يُمكأ تكييف الحالا  أو الأ عال المركلة للا تفادة مأ الغشّ و ق الت نيف المحدّد  ي النّص ال   

لكو بكابا الغشّ، مقدّمو الأموال الم تعملة لارتكاب الغش، الأر اص ال يأ يحوزوأ م تودعًا يَعتبر كل مأ: ما

)قانوأ رقم  دا ل النطاق الجمركي موج ا لأغران الت ريب هم متد ليأ  ي م طط الغش أو م تفيديأ منل

 .(40،  فحة 2017، 04 -17

 خــــاتــمة:

نلم ا قانوأ الجمار  ويكا ل ا مجموعة مأ الأحكام حاولنا  ي ه م الدرا ة ا تل ار أهم م ملة ي

ال ا ة، وهي م ملة الم جولية الجزابية إ  تركل أبرز مميزا  الجرابم الجمركية،  ي ا  ل  المررع م لكا 

ا ت نابيا ليو ا مأ مف وم المراركة  ي المجال الجمركي، كما تولّ  تعييأ الم جوليأ عأ ه م الجرابم غالبًا ما 

ال م بحكم الحيازةِ العركية للبكاعة أو ممار ةِ نراطٍ م نيٍ دوأ توا ر العلم والق د الجنابي لدي م، تكوأ أ ع

ه ا ما أّ ر عل  و ف ا  ي الفقل والتّرريعا  الجزابية بــــــــ "الم جولية المُْ تعارة" واعتبارها م جولية جزابية  

 ومل العام، ويرجا  ل  لتمحورها أ اً ا عل  نلرية الفاعل مغايرة عأ تل  التي تنتمي إل  الترريا الجنابي بمف

، ويمكأ أأ نقول أيكا أن ا م جولية جزابية تم   طابعًا  اً ا l’auteur apparent اللاهر للجريمة 

تفرك ا جملة مأ القرابأ القانونية المكمنة  ي قانوأ الجمار  نتج عن ا التو يا مأ نطاق ا، بحيث لا يٌ مح 

 بعة المُنف  للجريمة  قط وإنّما كل مأ ا تفاد واقعيا من ا.  ي ا بمتا

: إأ كاأ لا أحد يُجادل  ي أهمية التَعديلا  التي يمتي ب ا المررّع الجزابر  عل  م توى أهم التوصٌات

ن وص قانوأ الجمار ،  إنّ ا رغم  ل  تبق  قا رة مأ الجانب الموكوعي  ي نلرية الم جولية الجزابية، 

ال  جملة مأ النّ وص المعمول ب ا نلاحل  ي ا اهتمام المررع بركلٍ ملفٍ  للنّلر  ي إ ناد ه م   بالرجوع

 الم جولية وا تراك ا بركل وا ا عل  الأر اص، ل  ا ارتمينا تقديم التو يا  التالية:   

مأ  04 -17كرورة تد ل المررع الجزابر  لإعادة النلر  ي الن وص الواردة  ي قانوأ الجمار  رقم  -1

 303حيث بعن الجوانب تتعلق بالم جولية الجزابية،   و ا ما تحتويل مادتيأ جافتا غامكتيأ وهما: المادة 

 في ن  ا غياب تحديد مدلول الحابز حيث ا تعمل المررع عبارة عامة " الأر اص ال يأ بحوزت م البكابا"، 
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ب ياغة غير واكحة " الأر اص ال يأ راركوا جاف النص  ي ا بمف وم الم تفيد مأ الغش  310ك ل  المادة 

بم   فة "، مما يتعيأ تحديدًا ن ي ا دقيقًا ل  م الن وص لأنّل عمليا  ي بعن الحالا  تُ ار جملة مأ المراكل 

 القانونية  ي ه ا الّ ياق. 

 م حتّ  وإأ  يُحا ر المررّع الجزابر  م جولية بعن الأر اص بقرابأٍ قانونيةٍ يَفترن بموجب ا م جوليت -2

لم ي در أ   عل إيجابي عل  م الفة القانوأ، كما أنّل لا نجد  ي قانوأ الجمار  حالا   ريحة لتحديد الغشّ 

ولا حالا  ا تران الق د  ي  ل ،  ولعل أأّ اعتماد المررع  ل  ويَقْبل با تران القرابأ هو مجرد رغبةٌ قويةٌ 

بية، لكأ الحال أأ الم جولية الجمركية بوجل  اص، لا يَِ ح أأ لديل  ي عدم إ لا  أحد مأ الم جولية الجزا

تُقام  ي أ   ورةٍ مأ  ورها عل  و ف رامل لارتكاب الجريمة، بل هي مقررة لتقويم اعوجاج ر ص يُْ بَُ  

 ي ا الاعوجاج ب ورة حا مة ولا يقترن ا تراكا،  كرور  أأ يتد ل المررع بمحكام جديدة لا يما تحديد 

إ ا كان  تتعلق بم عال تحكيرية أو المُ ّ لة أو المنف ة، ك ل  ما وجوب النص  راحة أيكا إ ا كاأ  الحالا 

عن ر الق د الجنابي ررطًا يد ل كمأ الغشّ أو يُركل غرًا ح ب كل حالة أو أنّل لزومًا يتعيأ عل  الإدارة 

يأ والتنليما  الجمركية، وليس ا تران الجمركية تقديم الدّليل عل  م اهمة الرّ ص  ي الفعل الم الف للقوان

 الم جولية بمجرد تقنية الا تران.      

عل  المررع الجزابر  توكيح الأحكام المقررة بحكم "الحيازة المجرمة"، ويتعلق الأمر بالحيازة  يتعيأ -3

عل   أنّل اعتمد  ي ا 307،308،309العركية للبكاعة أو ممار ة نراط م ني،  نلاحل بتحليل المواد 

م جولية ناق ة و قيلة  ي نفس الوق ، إ  تُ ب  الم جولية بحكم الإحراز الماد  القابم بمجرد الملكية أو عأ 

طريق آ ر، أو بمجرد ممار ة بعن الم أ أو بعن الأ عال ب فة منف لة أو كاأ  ل  عأ  عل م ت دمي م أو 

 ناد الم جولية جزابيا لدى الأر اص دوأ عأ  عل أر اص آ ريأ تربط م ب م علاقا  عمل،  يبدو لنا أأ إ

تحديد دقيق لل طم الر  ي نابعة مأ عبارا   كفاكة قد يجد  ال   تح الباب أمام الجناة الحقيقيوأ والم فيوأ 

 للإ لا  مأ العقاب ويَحل محل م مجرد و طاف م ل الحابز أو الناقل أو الم رح لدى الجمار .
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